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»بيتك« شارك في القمة المالية لمعهد التمويل الدولي IIF في دبي

الناهض: التغييرات الهيكلية والالتزام الرقابي 
والأمن الإلكتروني أبرز تحديات البنوك

التنفيذي  الرئيــس  أشــار 
لمجموعة بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( مازن ســعد الناهض، 
الى ضــرورة التعامل بشــكل 
علمي ومدروس مع التحديات 
الاقتصادية التي تواجه بنوك 
منطقة الخليج في ظل انخفاض 
أســعار النفــط، مؤكــدا أهمية 
تحقيق اعلى معايير التميز في 
الأمن الالكتروني الذي يشــكل 
بجانــب التغييــرات الهيكلية 
والالتزام الرقابي ابرز تحديات 
البنوك في الوقت الراهن، مشيرا 
الى ضرورة تحقيق الجودة في 
الخدمات والمنتجات والانظمة 
التكنولوجية لحفظ معلومات 
وحقوق العملاء وضمان تحقيق 

نمو في جميع المؤشرات.
جاء ذلــك خلال مشــاركته 
في القمة المالية لمعهد التمويل 
الدولي IIF 2017 التي عقدت في 
دبي على مدار يومين لمناقشــة 
ابــرز التحديــات التــي تواجه 
اقتصــادات منطقــة الشــرق 
 MENA الاوسط وشمال افريقيا
وتأثير انخفاض اسعار النفط 
علــى بنوك الخليــج من خلال 
برنامج حافــل من المحاضرات 
والنــدوات يشــارك فيها نخبة 
من كبــار الخبراء الاقتصاديين 
ومسؤولين بارزين في مؤسسات 
ماليــة واســتثمارية اقليميــة 
وعالمية، بالاضافــة الى وزراء 
ماليــن وصناع قــرار من عدة 

بلــدان. وشــدد الناهض خلال 
الجلسة الرابعة من القمة المالية 
بعنوان »التحيات الجديدة التي 
تواجه بنوك الخليج« على أهمية 
البحث عن وسائل وطرق لإدارة 
الأزمات والتحديات بما يقلل من 
الآثار والنتائج الســلبية التي 
تلقــي بظلالهــا علــى المنطقة، 
لافتــا الــى انه رغــم التغيرات 
الجيوسياسية التي كان لها تأثير 
سلبي في تركيا نجم عنه بعض 
الانخفاض في حجم الاستثمار 
الاجنبي وقيمة العملة التركية، 
الا ان الحكومــة بــادرت بطرح 
اجــراءات عديدة لتدعيم وضع 
الســيولة في البنوك وتحريك 
السوق والاستمرار بنفس وتيرة 
التنمية في جميــع القطاعات، 
لاسيما قطاعات الطاقة والنقل، 
مشــيرا الى ان وضع »بيتك-
تركيــا« جيد وجــودة الأصول 

مرتفعة والسوق التركي مازال 
جيدا وواعدا. وقال الناهض ان 
»بيتك« ينافس في جغرافيات 
عــدة منها تركيا والســعودية 
والبحريــن وماليزيا، لافتا الى 
ان »بيتك- ماليزيا« يتحول الى 
بنــك رقمي ليتميــز عن اقرانه 

في السوق.
أما في الكويت، فأشــار الى 
أهمية التــزام الحكومة بخطة 
إصلاحيــة تتســم بالتنميــة 
المســتدامة التي تظهر نتائجها 
جلية للأجيال القادمة وذلك من 
خلال إجراء إصلاحات هيكلية 
وتنويع إيرادات الدولة ومصادر 
الدخل، وهو أمر اســتراتيجي 
يجــب التركيز عليــه. وتطرق 
الناهــض الى مواضيــع مهمة 
مثل التنمية في القطاعات غير 
النفطية فــي الاســواق المالية 
فــي منطقة الشــرق الاوســط 
وشمال افريقيا، وكذلك تناول 
السياســات والأدوات المطلوبة 
لتعميق وتنويع دور أســواق 

المال في المنطقة.
وضمت الجلســة النقاشية 
الناهض كلا  الرابعــة بجانــب 
مــن الرئيس التنفيــذي للبنك 
التجاري الدولي مارك روبنسون، 
والرئيس التنفيذي لبنك عمان 
العربي أمين الحسيني، والرئيس 
التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز 
العنيــزان، والرئيس التنفيذي 
لبنك فجيرة الوطني فينس كوك.

مازن الناهض متحدثا في القمة المالية

»بيان«: مليار دينار أرباح 49 شركة مدرجة
قــال تقريــر شــركة بيان 
للاستثمار إن بورصة الكويت 
شهدت خلال هذه الفترة سيادة 
حالــة عامة مــن الترقب لدى 
المتداولين فيها، انتظارا لنتائج 
الشــركات المدرجة عن السنة 
المالية 2016، خاصة أن معظم 
الشركات لم تقم بالإفصاح عن 
هذه النتائج بعــد على الرغم 
مــن مــرور أكثــر مــن نصف 
المهلة القانونية الممنوحة لها 

للإعلان عن بياناتها المالية التي 
ستنتهي بنهاية مارس المقبل.
وفــي هذا الصــدد، وصل 
عدد الشركات التي أعلنت عن 
نتائجها المالية عن العام 2016 
حتى نهاية الأسبوع المنقضي 
إلى 49 شركة، محققة ما يقرب 
مــن 1.02 مليار دينار أرباحا 
صافية، وذلك بنمو نســبته 
7.33% عن نتائج ذات الشركات 
في العام 2015، والتي بلغت 

952.12 مليون دينار.
أن  التقريــر  وأضــاف 
خــال  تمكنــت  البورصــة 
الأسبوع الماضي من تعويض 
بعض خسائرها التي تكبدتها 
منذ بداية الشهر الجاري على 
وقع عمليات التجميع وعمليات 
الشراء القوية التي استهدفت 
الأسهم القيادية، وكذلك عمليات 
المضاربة التي شــملت العديد 
مــن الأســهم الصغيــرة بعد 

حركة التصحيح التي شهدتها 
البورصة في الفترة الأخيرة.

وجــاء ذلك فــي ظل تفاؤل 
الكثير مــن المتداولين بشــأن 
نتائــج الشــركات المدرجــة 
وتوزيعاتها عن السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2016، 
حيث شهد الأسبوع المنقضي 
إعــان بعــض الشــركات عن 
بياناتهــا الماليــة كان معظمها 

ضمن النطاق الإيجابي.

تقرير الشال

الإصلاح الاقتصادي والمالي لم يعد خياراً
الشــال  تقريــر  قــال 
الاقتصادي انه في عام 2016 
وحده، تخلفت الكويت 20 
مركــزا في مؤشــر مدركات 
الفساد، وتخلفت 40 مركزا 
عــن موقعها في عام 2003، 
ونســبت مصادر صحافية 
دراسة لصندوق النقد الدولي 
تذكر أن تكلفة الرشــى في 
الكويت تبلــغ نحو 2% من 
حجــم الاقتصــاد، وأن تلك 
التكلفة ترتفــع في العقود 
الحكومية إلى نحو 25% من 
قيمة العقد. في فرنسا، خسر 
مرشــح الحزب الجمهوري 
مؤخرا شعبيته بسبب صرف 
رواتب لزوجته وأبنائه بنحو 
900 ألف يورو - 292 ألف 
دينار -، ليس لأنها مخالفة 
للقانــون، ولكن، لأنها غير 
مســتحقة وغيــر أخلاقية 
وتفــوق ما قدمتــه زوجته 
وأبناؤه مــن عمل مقابل ما 

قبضوه.
وبعــد 4 ســنوات مــن 
تأســيس الهيئــة العامــة 
لمكافحة الفساد في الكويت 
اتهمت لجنة تقصي الحقائق 
»الهيئة« بالفساد، ولخص 

التقريــر مشــكلاتها بعوار 
نظامهــا  طــال  جوهــري 
القانوني واللائحي، أي طال 
الأساس في تشكيلها، ساعد 
ذلــك العوار في اســتفحال 
الخلاف بــن رئيس الهيئة 
ونائبــه من جانــب، وبقية 
الأعضاء الخمسة من جانب 

آخر.
ولم تسلم هيئة مكافحة 
الفساد من فساد ممارستها 
لعملها، ذلك ما دونه تقرير 
لديــوان المحاســبة، وذلــك 
أخطر الأمور وفقا للتقرير، 
ما أدى إلى فشلها في كسب 
ثقة المواطنين والمســؤولين 
وأعضاء مجلس الأمة. وفيما 
يشبه حكم إعدام صادرا عن 
محكمــة أول درجة، توجز 
اللجنة نتائج أعمالها، بالقطع 
بغيــاب الموضوعية وكافة 
متطلبــات نجــاح مجلــس 
الأمنــاء فــي إدارة الهيئــة 
العامة لمكافحة الفساد. وأن 
معالجــة وإصــاح الوضع 
أضحــى  الهيئــة  داخــل 
استحقاقا وطنيا للمحافظة 
على الأمن الاقتصادي، بعد 
أن نالت الخلافات داخلها من 

سمعتها وشوهت صورتها 
وأدت الى عجزها عن إيجاد 

بيئة تكفل سير العمل.
نسوق هذا الكلام ونحن 
نشهد بوادر استشراء الفساد 
فــي كل مؤسســات الدولة 
شاملا تلك المعنية بمكافحة 
الفســاد، وفــي الكويــت، 
الإصلاح الاقتصادي والمالي 
لم يعد خيارا، وإنما شــرط 
استقرار وبقاء، والبناء غير 
ممكن إن شــيد على قواعد 
متآكلة، وقدر فريق الإصلاح، 
حكوميا كان أو شعبيا، أن 

يقاتل على جبهتين.
نقطــة مضيئــة في هذا 
الاتجاه جاءت الأسبوع الفائت 
من نائب فــي مجلس الأمة 
رياض العدساني بالتصدي 
لكشف تهم برشاوى لأعضاء 
حاليين وسابقين في السلطة 
التشــريعية، وهــو إجراء 
لابد وأن يمضي إلى نهايته 
مهما كانت النتائج، ولا عذر 
للحكومــة بالوقوف موقف 
الحياد، فالمتهمون شــركاء 
رئيسيون في قرار الإصلاح، 
وتســويق الإصلاح يحتاج 

إلى قدوة.

صندوق النقد: 
تكلفة الرشى 

في الكويت
2% من حجم 
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على الاستقرار 
المالي والاستثمار 

العام والخاص

3.3 مليارات دينار إجمالي إصدارات 
الدين العام بنهاية ديسمبر

ذكــر تقريــر الشــال أن 
رصيد إجمالي أدوات الدين 
العــام )بمــا فيها ســندات 
وعمليات التورق منذ أبريل 
2016(، قد ارتفع بما قيمته 
1.680 مليار دينار، ليصبح 
3.267 مليــارات دينار، في 
نهاية ديسمبر 2016، أي ما 
نسبته نحو 10.4% من حجم 
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 
المقدر لعام 2016 بنحو 31.5 
مليار دينار. وبلغ متوسط 
أسعار الفائدة )العائد( على 
أدوات الدين العام، لمدة سنة 
1.250%، ولمدة سنتين %1.500، 
ولمدة 3 سنوات 2%، ولمدة 5 
سنوات 2.5%، ولمدة 7 سنوات 
3%، ولمدة 10 سنوات %3.5. 
وتســتأثر البنــوك المحلية 
بما نسبته 100% من إجمالي 
أدوات الدين العام )99.5% في 
نهاية ديسمبر 2015(. وبلغ أن 
إجمالي التسهيلات الائتمانية، 
للمقيمين، المقدمة من البنوك 
المحلية في نهاية ديســمبر 
2016 نحــو 34.308 مليــار 
دينار، وهو مــا يمثل نحو 
56.8% من إجمالي موجودات 
البنوك المحلية، بارتفاع بلغ 
نحو 972.7 مليــون دينار، 
أي بنســبة نمو بلغت نحو 
2.9%، عما كان عليه في نهاية 
ديسمبر 2015. وكانت معدلات 
نمو التســهيلات الائتمانية 
فــي الأعــوام 2008، 2009، 
 ،2013  ،2012  ،2011  ،2010

2014 و2015، قد بلغت نحو 
 ،%1.6 ،%0.4 ،%6.1 ،%17.5
4.6%، 7.9%، 6.3% و%8.5 
على التوالي. وبلغ إجمالي 
التسهيلات الشخصية نحو 
14.438 مليــار دينار، أي ما 
نســبته نحــو 42.1%، مــن 
إجمالي التسهيلات الائتمانية 
)نحــو 13.961 مليــار دينار 
في نهاية ديســمبر 2015(، 
وبنســبة نمو بلغــت نحو 
3.4%. وبلغت قيمة القروض 
المقسطة ضمنها نحو 10.086 
مليارات دينار، أي ما نسبته 
نحــو 69.9% مــن إجمالــي 
التســهيلات الشــخصية، 
ونصيــب شــراء الأســهم 
ضمنهــا نحــو 2.882 مليار 
دينار، أي ما نســبته نحو 
20% من إجمالي التسهيلات 
الشــخصية، وبلغــت قيمة 
القروض الاستهلاكية نحو 
1.148 مليــار دينار. وبلغت 
التسهيلات الائتمانية لقطاع 
العقار نحو 7.759 مليارات 
دينار، أي ما نســبته نحو 
22.6% من الإجمالي، )نحو 
8.049 مليــارات دينار، في 
نهاية ديســمبر 2015(، أي 
أن نحــو ثلثي التســهيلات 
الائتمانية تمويلات شخصية 
وعقارية، ولقطاع التجارة 
نحو 3.147 مليارات دينار، أي 
ما نسبته نحو 9.2%، )نحو 
3.115 مليــارات دينــار، في 
نهاية ديسمبر 2015(، ولقطاع 

المقاولات نحو 2.093 مليار 
دينار، أي ما نسبته نحو %6.1 
)نحو 1.953 مليار دينار في 
نهاية ديسمبر 2015(، ولقطاع 
الصناعة نحو 1.889 مليار 
دينار، أي ما نســبته نحو 
5.5% )نحــو 2.036 مليــار 
دينار فــي نهاية ديســمبر 
2015(، ولقطاع المؤسســات 
المالية -غير البنوك- نحو 
1.483 مليــار دينــار، أي ما 
نســبته نحــو 4.3%، )نحو 
1.342 مليــار دينــار، فــي 
نهاية ديسمبر 2015(. وبلغ 
إجمالي الودائع، لدى البنوك 
المحلية، نحو 40.646 مليار 
دينار وهــو ما يمثل %67.2 
من إجمالي مطلوبات البنوك 
المحلية، بارتفاع 1.723 مليار 
دينار، عما كان عليه في نهاية 
ديسمبر 2015، أي بنسبة نمو 
بلغت نحــو 4.4%. ويخص 
عملاء القطاع الخاص من تلك 
الودائع بالتعريف الشامل، أي 
شاملا المؤسسات الكبرى، مثل 
المؤسسة العامة للتأمينات 
يشــمل  -لا  الاجتماعيــة 
الحكومة- نحو 33.967 مليار 
دينــار، أي ما نســبته نحو 
83.6%، ونصيب ودائع عملاء 
القطاع الخاص بالدينار، منها، 
نحو 31.045 مليار دينار، أي 
ما نســبته نحو 91.4%، وما 
يعادل نحو 2.922 مليار دينار 
بالعملات الأجنبية، لعملاء 

القطاع الخاص، أيضا.

1.68 مليار دينار 
إصدارات دين 

منذ أبريل حتى 
نهاية 2016

1.7 مليار دينار 
زيادة في إجمالي 

ودائع القطاع 
المصرفي

متوسط سعر 
صرف الدينار أمام 

الدولار ينخفض 

0.6% سنوياً

الاتجاه نحو الكيانات الصغيرة 
وحرمان نصف الشركات من النشاط

أشــار تقرير الشال الى 
انه في 34 يوم عمل )اي منذ 
بداية العام(، بلغت سيولة 
البورصة 1.812 مليار دينار، 
أو نحــو 63.1% مــن مجمل 
سيولة عام 2016، وبما يعني 
اســتمرار النشــاط المرتفع 
للسيولة. وبلغ معدل قيمة 
التــداول اليومي نحو 53.3 
مليون دينار، مرتفعا بنحو 
1.1% عــن المعدل اليومي في 
29 يوم عمل، لكنه انخفض 
بنحــو 1.1%، عن مســتوى 
المعدل اليومي لشهر يناير 
2017 )أي في 22 يوم عمل(. 
وارتفع بشــدة وبنحو 4.6 
أضعاف مقارنة بمعدل قيمة 
التداول اليومي لعام 2016، 
ونحو 3.3 أضعاف مقارنة 
بمعدل قيمة التداول اليومي 

لعام 2015.
تحليــل  مــن  ويبــدو 
توجهات السيولة منذ بداية 
العام، إن نصف الشــركات 
المدرجــة مــازال لم يحصل 
ســوى على 2.8% فقط من 
تلك الســيولة، ضمنها 50 
شــركة حظيت بنحو %0.1 
فقط من تلك الســيولة، و7 
شركات من دون أي تداول. 
أما الشــركات السائلة، فقد 
حصلــت 14 شــركة قيمتها 

الســوقية تبلــغ 1.8% فقط 
من قيمة الشركات المدرجة، 
على نحو 21.6% من سيولة 
البورصــة، ذلــك يعني أن 
نشاط السيولة الكبير مازال 
يحرم نحو نصف الشركات 
المدرجة منها، وعلى النقيض، 
يتوجه بشــدة إلى شركات 
لا قيمــة لهــا، وتلــك حالة 
مرضية. أما توزيع السيولة 
على فئات الشركات الأربعة، 

فكان كالتالي:
- الأعلى سيولة: ساهمت 
18 شــركة مدرجــة بنحــو 
41.5% من القيمة السوقية 
للبورصة، بينما استحوذت 
على نحو 53.6% من سيولة 
البورصــة، كان ضمنهــا 11 
شركة كبيرة، ساهمت بنحو 
40.5% من قيمة البورصة، 
وكان نصيبهــا 73.6% مــن 
سيولة تلك الفئة، و7 شركات 
صغيــرة اســتحوذت على 
26.4% من سيولة تلك الفئة، 
قيمتها السوقية 1% فقط من 
قيمة كل شركات البورصة، 
وبينما حظيت شركات كبيرة 
بســيولة عالية تستحقها، 
مازال الانحراف كبيرا باتجاه 
شركات صغيرة، وهو أمر لا 

بد من مراقبته.
- الأعلى قيمة سوقية: 

وســاهمت تلك الفئة بنحو 
70.6% من قيمة البورصة، 
واستحوذت على نحو %31.4 
من سيولتها، ولكن، ضمنها 
كان انحراف السيولة بائن 
لـ 9 شركات، حيث حظيت 
بنحو 89% من سيولة تلك 
الفئة، تاركــة نحو 11% من 
ســيولة الفئة لـ 9 شركات 

كبيرة أخرى.
- الأدنى قيمة سوقية: 
وســاهمت تلك الفئة بنحو 
0.3% من قيمــة البورصة، 
إلا أنها استحوذت على نحو 
2% من ســيولة البورصة، 
وضمنها حازت 7 شــركات 
99.1% من سيولة تلك الفئة، 
بينمــا لــم تحظ 11 شــركة 
صغيرة أخرى سوى %0.9 
فقط من سيولة الفئة، ذلك 
الانحراف في السيولة ضمن 
الفئة، يوحي بارتفاع شديد 
لجرعة المضاربة على بعض 

شركاتها. 
قطاعــات  ســيولة   -
البورصــة: في البورصة 5 
قطاعات نشطة، تساهم بنحو 
87.4% من قيمتها، وحازت 
91% من السيولة، بما يوحي 
بتناسق بين السيولة وثقل 
تلــك القطاعــات فــي قيمة 

البورصة.

50% من الشركات 
المدرجة حصلت 
فقط على %2.8 

من السيولة

1.8 مليار دينار 
سيولة البورصة 
منذ بداية العام

ضرورة التعامل 
بشكل علمي 
مع التحديات 

الاقتصادية 
التي تواجه 

بنوك الخليج


